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لم أقتنع أبداً بأن هناك تطابقاً في خصائص أمتين مختلفتين كالأمة الأنجلو أميركية 

أليس من الصعب للغاية أن نطبق على إسبانيا النظام . والأمة الإسبانية الأميركية

لسياسي والمدني والحرية الدينية؟ بل إن من الأصعب تبني قوانين الولايات ا

  .المتحدة الأميركية في فنزويلا

  
  سيمون بوليفار

  في خطاب أمام الكونغرس في أنغوستورا

  ١٩١٨عام 

  

لفترة طويلة ظل الدليل التجريبي على أن الحرية الفردية تؤدي إلى نمو اقتصادي دليلاً ضعيفاً إلى 

معظم ذلك الدليل كان قد تم الحصول عليه باستخدام الديمقراطية كتعبير عن الحرية . حد ما

في الفترة الأخيرة أظهرت دراسات قياسات مباشرة للحرية وجود ارتباط جوهري بين . الفردية

وقد تم نشر نتائج هذه الدراسة التي شارك فيها كل من . الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي

الأبعاد السياسية . ١٩٩٦تني وروبرت لوسن وولتر بلوك على نطاق واسع في عام جيمس غوار

تحتاج الحكومات إذا ما أرادت تعزيز النمو الاقتصادي إلى أن تعد : في هذه الدراسة تبدو واضحة

وقد بحث باري وينغاست في مشاكل المصداقية المرتبطة بدعوة . بالمزيد من الحريات الفردية

قتصاديون الدستوريون إلى ضرورة إرساء ضوابط لتأمين الحرية في إطار ويشير الا. كهذه

بيد أن مشكلة المصداقية تتعلق أيضاً . الدستور الذي يعتبر الوثيقة الأساسية الأولى لأي مجتمع

هناك مجتمعات عديدة أقرت دساتير تتطابق شكلياً مع المبادئ الدستورية . بالمستوى الدستوري
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إلا أن تطبيق النصوص الدستورية . نبغي لها تبعاً لذلك أن تحمي الحرية الفرديةوسيادة القانون وي

يتم بدرجات متفاوتة بين الدول المختلفة، وسنبحث في هذه الورقة العوامل التي تؤثر على درجة 

يقال نظرياً بأن الدستور هو جزء من إطار أوسع وينبغي ألا يعتبر، تبعاً لذلك، . تطبيق الدستور

سأحاول تحديد بعض هذه العوامل الماقبل دستورية أو . ة الأساسية الأولى للمجتمعالمؤسس

  .الدستورية الإضافية التي تمكّن المجتمعات من تطبيق نصوص دساتيرهم بفعالية

سيتم التركيز بشكل خاص على الأميركيتين لأن العديد من دول أميركا اللاتينية استخدمت 

مع ذلك فلا زالت هناك حتى اليوم دول أميركية لاتينية . تيرهاالدستور الأميركي كنموذج لدسا

عديدة ليس لديها سيادة قانون مستقرة وليست هي بذاتها ديمقراطيات مستقرة، وتتراجع فيها حصة 

ينبغي . الفرد من الناتج القومي الإجمالي بنسبة كبيرة خلف مستويات الدخل في الولايات المتحدة

بما في ذلك —ين يحاججون بأن المؤسسات الرسمية لمجتمع ماأن يكون ذلك مفاجأة للذ

من هنا يمكن اعتبار اختلاف الأداء في عدة دول . هي أهم مصدر للنمو والاستقرار—دساتيرها

أميركية لاتينية، رغم التشابه الشكلي لدساتيرها، تجربة مثيرة للاهتمام في التعرف على العوامل 

  . تطبيق الدستورالماقبل دستورية المتعلقة بدرجة

في الفصل التالي، سأستعرض بإيجاز بعض المقاربات : تم ترتيب هذه الورقة على النحو التالي

الدستورية التي تسعى لتفسير معدل حصة الفرد المنخفضة من الدخل القومي في مجتمعات 

 فكرتي حول في الفصل الثالث من الورقة سأقدم. أميركية لاتينية والبلدان الأقل نمواً بشكل عام
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مقولتي الأساسية . سيادة القانون إضافة لمبدأ الدستورية ثم أمضي لتطوير وجهة نظري الرئيسية

هي أن تطبيق دساتير سيادة القانون تعتمد على وجود عدد كبير بما فيه الكفاية من الجماعات 

إلا أن . هالمهتمة بالشأن العام والتي تتبنى وجهات نظر مختلفة ووجود خطر محتمل يواجهون

الجماعات المهتمة بالشأن العام قد تشكل أيضاً خطراً على سيادة القانون مما يخلق نوعاً من 

  . وتختتم الورقة بأسئلة مفتوحة ونظرية استشرافية. التناقض

  تفسير معدل حصة الفرد المنخفضة من الناتج القومي في معظم دول أميركا اللاتينية

 في السنوات الأخيرة لتفسير الأداء الاقتصادي الضعيف للعديد تم استخدم عدة مقاربات مؤسسية

المقاربات الأكثر تقليدية تميل للتركيز على نواحي مثل استقرار الاقتصاد . من البلدان الأقل نمواً

لن يتم بحث هذه التفسيرات . الكلي، وتكوين رأس المال، والأحجام النسبية للقطاعات في الاقتصاد

  .ركيز على المقاربات التي تأخذ في الاعتبار المؤسسات بشكل محددهنا، بل سيتم الت

تعريف المؤسسات هنا هو أنها القواعد أو الأعراف التي تخضع لآليات تطبيق، وفيما يلي تعريف 

  : إيلينور أوستروم

القواعد تشير إلى وصفات تعرف وتستخدم عادة من قبل مجموعة من المشاركين لتنظيم 

. الوصفات تشير لأي أعمال مطلوبة أو محظورة أو مسموحة. تداخلةعلاقات متكررة وم

القواعد هي نتيجة الجهود الصريحة أو الضمنية من قبل مجموعة من الأفراد لتحقيق 

  .النظام والتنبؤ بالأمور في ظروف محددة
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المؤسسات التي تدعمها . يمكن أيضاً تصنيف المؤسسات وفقاً لنوع آليات التطبيق المستخدمة

لاحتكارات الجبرية للدولة تدعى مؤسسات خارجية بينما تدعى المؤسسات التي تعتمد على ا

يمكن للمؤسسات الداخلية أن . التطبيق الخاص أو التطبيق الداخلي ضمن المجتمع مؤسسات داخلية

  .تنشأ بصورة عفوية وإن كان ذلك ليس بالضرورة الحتمية

وقد .  كان تركيزها على المؤسسات الخارجيةكثير من المقاربات التي ركزت على المؤسسات

توصل مانكور أولسن بعد فحص بعض التفسيرات الأكثر تقليدية للفروق في معدل حصة الفرد 

التفسير المتبقي الوحيد والمعقول : "من الناتج القومي حتى بين الدول المتجاورة، إلى الاستنتاج بأن

ود بصورة رئيسية لاختلاف نوعية مؤسساتها هو أن الاختلافات الكبيرة في ثروات الأمم تع

بناء على ذلك، يصبح من المغري الأخذ بالتوصية التي تحض على تقوية ". وسياساتها الاقتصادية

هناك مقاربات عديدة، مثل المركزية القانونية، . حقوق الملكية والحرية الاقتصادية بشكل عام

ديلها حسب الرغبة، وأن أي مجتمع يستطيع تفترض بأن المؤسسات الخارجية يمكن إنشاؤها وتع

هذه المؤسسات، من وجهة نظر الاقتصادي، هي ". الصحيحة"من حيث المبدأ إقامة المؤسسات 

الهدف الرئيسي لهذه الورقة، بالطبع، تقصي . تلك المؤسسات التي تساعد على النمو الاقتصادي

ة المعروفة بأنها تساعد على النمو إمكانية ومعيقات الإنشاء المقصود لهذه المؤسسات الخارجي

تحت أي ظروف سيتم حمايتها بشكل : السؤال الرئيسي الذي ينبغي التعامل معه هو. الاقتصادي

فعال؟ قبل أن نقدم فرضيتنا، سنقوم بإبراز بعض المقاربات التي تركز على المؤسسات الخارجية 
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رتب على ذلك أيضاً من مستويات لتفسير المستوى المنخفض لتطبيق النصوص الدستورية، وما يت

  .دخل منخفضة

يسعى كثير من الاقتصاديين لتفسير التطور غير المرضي لمجتمع ما بالقول بأن النصوص 

فعلى سبيل المثال يحاجج كاس سنستين بأنه ينبغي توجيه . الدستورية لذلك المجتمع غير كافية

ضعف في عادات ذلك المجتمع النصوص الدستورية لمجتمع ما لحماية المجتمع ضد أوجه ال

في مصطلحاتنا نصنف عادات شعب ما وثقافته السياسية باعتبارها جزءاً من . وثقافته السياسية

تبعاً لذلك، فإن اقتراح سنستين قد يعني ضرورة تعطيل أشد المؤسسات الداخلية . مؤسساته الداخلية

) الضمني(الافتراض . ئمةخطورة في مجتمع ما عن طريق إقامة مؤسسات خارجية موازنة ملا

هنا هو أن دستوراً معداً بشكل مناسب يجعل المجتمع قادراً على تنسيق نشاطاته ضمن توازن 

  .مختلف إلى حد كبير مقارنة عما ستكون عليه الحال في غياب دستور جيد الصياغة أو الإعداد

 محتمل للمشاكل التي تقع كما أن دينيس ميلر يحدد أيضاً هيكل الدستور الأميركي اللاتيني كتفسير

  :هناك

تميل جميع البلدان في أميركا اللاتينية لتبني هياكل سياسية تجمع بين الرئاسة المستقلة، 

كما في الولايات المتحدة، مع جسم تشريعي منتخب بموجب قواعد تنتج هياكل تضم 

يس ولا الجهاز النتيجة هي أنه، كما في الولايات المتحدة اليوم، لا الرئ. أحزاباً متعددة

  .التشريعي يستطيعان القيام ببرنامج فعال

 

٦
MISBAHALHURRIYYA.ORG 



 

بناء على ما تقدم، فإن ميلر يعتقد بأن العلاقة بين جهاز التشريع وجهاز التنفيذ، وخصوصاً 

الطريقة التي تم بها انتخابهما، هي سبب عدم الاستقرار السياسي في أميركا اللاتينية وبالتالي لعدم 

  .فعالية دساتيرها

 قام المؤرخان الاقتصاديان الأميركيان ستانلي إينغرمان وكينيث سوكولف بتقديم نظرية مؤخراً

قد تم —بما في ذلك المناخ والتربة وكثافة السكان الأصليين—مفادها أن دور العوامل الطبيعية

التقليل من قيمتها في بحث سابق في حين أن تطوير المؤسسات، بشكل مستقل عن العوامل 

ويقولان بأنه في عهود الاستعمار الأولى كانت العوامل الطبيعية .  بولغ في قيمتهالطبيعية، قد

ضرورية لتفسير درجة عدم المساواة في الثروة، والدخل، والرأسمال الإنساني، والقوة السياسية، 

التفاوت الكبير في توزيع الثروة سيؤدي إلى معدلات نمو . ونوع المؤسسات التي تحمي النخبة

إلى ثلاثة أنواع من ) العالم الجديد(منخفضة، ويمكن، من وجهة نظرهما، تقسيم اقتصادي 

النوع الأول لديه مناخ ملائم لإنتاج السكر والمحاصيل الأخرى حيث هناك أهمية : المستعمرات

من الأمثلة على ذلك مناطق . للثقل الاقتصادي وحيث تقتضي الحاجة استخداماً واسع النطاق للعبيد

النوع الثاني له سمة سكان أصليين ممن انقطعت صلتهم . لبرازيل وكوبا وجامايكابربادوس وا

يمتلكون مساحات هائلة من ) الإنكوميندورز(بالأوروبيين بأعداد كبيرة ومن بينهم محظوظون 

ينتج هنا، كما في النوع الأول من المستعمرات، توزيع غير عادل أبداً . الأرض والعمالة الأصلية

النوع الثالث يتصف .  لأسباب مختلفة، ومن الأمثلة على هذا النوع المكسيك والبيروللثروة ولكن
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النتيجة هي . بعدم وجود عدد كبير من السكان الأصليين واقتصاد الإنتاج الضخم يكاد لا يذكر

الأمثلة على هذا النوع تتضمن . مزارع صغيرة المساحة نسبياً وتوزيع متساوٍ للثروة إلى حد ما

بعبارة . لشمالي مما أصبح يطلق عليه الولايات المتحدة إضافة إلى كندا والأرجنتينالجزء ا

العوامل الخارجية المقدمة كعوامل طبيعية بما في ذلك المناخ والتربة تقرر إلى حد كبير : أخرى

  .تبعاً لذلك، فإن احتمال إنشاء مؤسسات وتطبيق العمل فيها كان محدوداً جداً. مصير بلدان عديدة

لكن هذه ليست قصتهم كاملة، فإينغرمان وسوكولف يحاججان أيضاً بأن العامل الطبيعي الأصلي و

) أ: (المتغيرات الحيوية، طبقاً لهم، كانت. قد تعزز بالمؤسسات التي أقامتها الدول الأم المعينة

. تعمراتأنظمة الترتيبات التجارية بين المس) ج(السياسة المتعلقة بالهجرة، و) ب(سياسة الأرض، 

البريطانيون، على سبيل المثال، شجعوا . كان هناك بعض المجال للخيار المؤسسي: بعبارة أخرى

المستوطنون : هنا قد تدخل اعتبارات الاقتصاد السياسي. الهجرة، في حين ضبطها الإسبان بشدة

 من استقدام الأوائل الذين منحهم التاج الإسباني مساحات من الأرض كان لهم اهتمام بالعبيد بدلاً

مستوطنين آخرين لأن عبيدهم يمكن استخدامهم لزيادة أحجام المزارع والوصول بالتالي إلى 

إضافة لذلك، فإن الخيارات المؤسسية المبكرة ربما قيدت إمكانية اختيار . الاقتصاد الضخم

 من. أي أن الاعتماد على الأسلوب المؤسسي ربما كان ذا صلة—مؤسسات أخرى في وقت لاحق

هنا فإن إينغرمان وسوكولف يشيران إلى قيد يحتمل أن تكون له علاقة بالاختيار المؤسسي وهو 

في الوقت ذاته، يؤكد المؤلفان على علاقة القرارات الأولى فيما يتعلق . العامل الطبيعي الخارجي
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حرية بقدر ما قامت مقاربتهما على علاقة المؤسسات واحتمالية درجة محدودة من ال. بالمؤسسات

في إقامة المؤسسات ودعم عملها إرادياً وفي أي وقت، فإن هذه المقاربة تتفق كلياً مع المقاربة 

إلا أن ما اختلف معهما فيه هو مواصفات القنوات التي أصبحت من خلالها هذه . المعروضة هنا

. ي مقاربتيفالثقافة في مقاربتهما ليست متغيراً هاماً؛ في حين أنها كذلك ف. القيود ذات علاقة

  .ولتقدير الميزات النسبية للقنوات المتنافسة، هناك ضرورة للمزيد من العمل التجريبي

نقيضاً . تفترض معظم هذه المقاربات ضمنياً أن بالإمكان تطبيق القواعد الدستورية بشكل فعال

—ابما في ذلك دستوره—لذلك، أود القول بأنه حتى إذا كانت المؤسسات الخارجية لمجتمع ما

تؤدي شكلياً إلى استقرار سياسي ونمو اقتصادي، فإن هذه النتائج قد لا تظهر إلى حيز الوجود لأن 

الشروط الضرورية المسبقة التي تأتي قبل الدستور ليست معطاة وقد يكون المجتمع، تبعاً لذلك، 

ضية بدقة لصياغة هذه الفر. غير قادر على تطبيق القواعد التي كان قد أعطاها رسمياً هو نفسه

  .أكبر سيتم تقديم بعض المفاهيم المركزية بشكل واضح في بداية الفصل التالي

  نظرية حول الظروف الضرورية لتطبيق دساتير فعالة

  حول سيادة القانون والدستورية

ذكرنا سابقاً بأن هناك دليلاً جيداً للافتراض بأن الحرية الفردية، بمعنى الحقوق السلبية التي تحمي 

سنطرح هنا الجدلية . ن من الأعباء المترتبة عليه من الحكومة، تفضي إلى نمو اقتصاديالمواط

وسنجادل أيضاً بأن مفاهيم سيادة القانون . القائلة بأن الحرية الفردية مستحيلة دون سيادة القانون
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 والدستورية يرتبطان ببعضهما بصورة وثيقة بحيث أن بالإمكان استخدامهما الواحد مكان الآخر

أكثر الخواص أهمية في سيادة القانون هي أنه ينبغي تطبيق القانون بالتساوي على جميع . تقريباً

ليس هناك سلطة . الأشخاص بمن في ذلك قادة الحكومة، ولذلك فهي تدعى حكومة تحت القانون

وبالرجوع إلى إمانويل كانت . السلطة كلها محدودة: تستخدمها الحكومة بشكل انتقائي أو كيفي

، فإن على القانون أن يفي بمتطلبات الشمولية، التي تم تفسيرها بأنها تعني أن القانون )١٧٩٧(

 ومجرداً) أي يمكن تطبيقه على عدد غير محدد من الأشخاص والظروف (عاماًيجب أن يكون 

أي أن أي  (ومؤكداً، )أي لا يصف سلوكاً معيناً ولكن يصف ببساطة عدداً محدوداً من الأعمال(

 معني باكتشاف ما إذا كان سلوك ما سيكون قانونياً يمكنه ذلك مع احتمالٍ كبير بأنه على شخص

حق ويستطيع، إضافة لذلك، أن يتوقع أن القواعد المعمول بها اليوم ستكون هي ذاتها القواعد التي 

  ).أي تخضع لخطاب عقلاني (ومبررة) سيتم العمل بها في الغد

أهم هذه . ة التي تستخدم بصورة منتظمة لإدامة سيادة القانونهناك عدد من القواعد المؤسسي

القواعد هو فصل السلطات ومسألة تعدد درجات القضاء المتصلة بها، وحظر سريان التشريعات 

بأثر رجعي وحظر نزع الملكية دون تعويض عادل، وعدم الاعتقال إلا بأمر قضائي، والمحاكمة 

أخرى مثل حماية السرية، ومبدأ أقل تدخل ممكن في حياة أمام هيئة محلفين، وأساليب إجرائية 

التجربة العملية تثبت أنه ربما لم يحدث أبداً أن تم تطبيق سيادة . الناس، ومبدأ النسبة والتناسب

لقد كانت هناك دائماً معاملة مختلفة للرجال عنها للنساء مثلما كان : القانون بصورة تامة أو محكمة
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تبعاً لذلك، فإن سيادة القانون ينبغي أن تُفهم . ة الأفراد من أعراق مختلفةهناك اختلاف في معامل

أي أنها صورة تستلهم —)١٩٢٢(على أنها صورة مثالية بالمعنى الذي ذهب إليه ماكس ويبر 

أي (لكي يكون بالإمكان جعل الصور المتحققة . كثيراً من الخصائص الموجودة في الواقع

  . فإن الصور المثالية توفر المقياس لإجراء المقارنةقابلة للمقارنة،) الواقعية

سيادة القانون تفترض، بالضرورة، اقتصاد السوق، لأن قرارات الحكومة بخصوص الإنتاج 

والتسعير والاستثمار لا يمكن تصنيفها تحت قواعد عامة، ولكنها تعني ضمناً التمييز الكيفي بين 

ن التدخل الانتقائي من قبل الحكومة أو أي لا يمكن تخليص الحرية الفردية م. الأشخاص

وعلى . مجموعات سلطة أخرى، إلا إذا كانت محمية بشكل فعال بموجب تطبيق سيادة القانون

صلة وثيقة بسيادة القانون هناك مفهوم الدستورية الذي تم تطويره أساساً من قبل المستوطنين في 

لمفهوم يربط سيادة القانون بفكرة دستور مكتوب هذا ا. المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية

الدستورية إذن هي مفهوم معياري يجب . يتم فيه تدوين الأساليب والإجراءات الأساسية للحكومة

عدم الخلط بينه وبين الدستور الواقعي الذي يستخدمه أي مجتمع حقق لنفسه قدراً من النظام لإنتاج 

إذا تم تطبيق نصوص المواد الواردة في الوثيقة ) فعالاً(تور لذا يعتبر الدس. وتمويل السلع العامة

  .الدستورية بصورة فعالة
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وحيث أننا . من ناحية منطقية، لا يعني دستور يتضمن سيادة القانون أن النظام السياسي ديمقراطي

هنا معنيون بتحديد الشروط المسبقة لإدامة سيادة القانون، فلن نقوم بأي افتراض معين بخصوص 

  .لنظام السياسيا

  المشكلة في المصطلحات الاقتصادية

منظمة تستفيد من ميزة عنف نسبية وتمتد في منطقة جغرافية "يعرّف دوغلاس نورث الدولة بأنها 

إذا كانت الدساتير تُمكّن ". تتقرر حدودها بمدى ما تصل إليه سلطتها في فرض الضرائب

 لماذا تبقى الحكومات، على الأقل في بعض الحكومات مثلما تقيّدها، فالسؤال الذي يبرز هو

تحت أي . الحالات، ضمن القيود المحددة في وثيقة الدستور بالرغم أن لها ميزة عنف نسبية

ظروف يستطيع مجتمع ما القيام بتطبيق فعال لدستور متطابق مع سيادة القانون؟ وبمصطلحات 

ع من في السلطة تحقيق فوائد ما هي الظروف التي يجب تحقيقها بحيث لا يستطي: اقتصادية

شخصية لهم عن طريق تجاهل القيود التي وضعها الدستور؟ لنفرض أن احتمال إسقاط الحكومة 

يتزايد بنسبة عدد المواطنين الذين يعارضونها، إذا حاولت الحكومة التراجع عن القيود المحددة في 

وقد طرحت للنقاش .  منسقةالدستور فسيتعين على المواطنين عندئذ معارضة الحكومة بطريقة

القدرة . أفكار مفادها أن الدستور نفسه هو أداة تنسيق تساعد المواطنين على ضبط سلوك الدولة

كما أن معارضة . على تنسيق السلوك شرط ضروري، ولكنه ليس كافياً لمعارضة الحكومة عملياً

يجب أن يكون واضحاً أن تبعاً لذلك، . الحكومة مكلفة والمعارضة أكثر من ذلك هي سلعة عامة
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وتطرح في . من المنطق أن يكون بالإمكان المشاركة طوعياً في إنتاج المعارضة كسلعة عامة

النقاش مقولة أن تطبيق الدستور بفعالية يتم فقط حينما تواجه الحكومة تهديداً جدياً من جانب عدد 

  .د التي فرضها الدستوركبير بما فيه الكفاية من الموطنين إذا حاولت التجاوز على القيو

  علاقة السلوك الفردي

حتى قبل أن تصبح مشكلة بروز المعارضة التلقائية كقضية فإن على الناس أن يحلوا مشكلة تحديد 

نادراً ما تكون الدساتير واضحة الحدود تماماً . العمل الحكومي غير الدستوري في المقام الأول

المشكلة . لاً ما يقع ضمن الحدود الدستورية أم لابحيث تجعل من الممكن الجزم ببساطة بأن عم

تصبح أشد بشكل خاص إذا كان المرء يتعامل مع وثيقة تم إقرارها حديثاً ولا تكون مصحوبة 

ولكن لنفترض أن أغلبية كبيرة من المواطنين يعتقدون بأن . بتاريخ طويل من الإيضاحات

وحيث أن المعارضة سلعة عامة، فإن مشكلة . الحكومة لا تلتزم بالقيود التي نص عليها الدستور

تبعاً لذلك، يبدو من المحتمل جداً أن المعارضة لن . التعديلات الإضافية تلوح كبيرة في الأفق

  .تبرز بصورة تلقائية وأن الحكومة ستستطيع تنفيذ أعمالها غير الدستورية دون مساءلة

نب جماعات منظمة استطاعت أساساً حل بديهياً، يبدو من المرجح للغاية أن تبرز معارضة من جا

مشكلة العمل الجماعي، وربما لأسباب لا علاقة لها كلياً بجعل الحكومة تبقى ملتزمة بحدود 

سأتطرق إلى دور المجموعات المنظمة في الفصل التالي من هذه الورقة وأتحول الآن . الدستور

العمل . ة لكي تصبح الدساتير فعالةإلى العلاقة المحتملة للسلوكيات الفردية والأعمال اللاحق
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سيقال بأن تطابق السلوكيات الفردية مع سيادة . الجماعي هو نموذج واحد محدد للعمل الفردي

القانون هو شرط ضروري لإنتاج معارضة تستطيع، في ظروف معينة، أن تفرض تطبيقاً فعالاً 

  .للدستور

ممثلو (إذا كانت الأجزاء الشعبية . لقانونلنفترض أنه قد تم وضع دستور مطابق شكلياً لسيادة ا

التي تتخذ القرار تنظر إلى الحكومة بأن لها غرضاً يتعدى مقتضيات الصالح العام التي ) الشعب

يطلبها أبناء المجتمع، فسيكون من الصعب تطبيق سيادة القانون، لأنه لن يكون من المعقول إلزام 

الأعضاء الآخرون في المجتمع، لأن النواب ينظر إليهم ممثلي الشعب بنفس القواعد التي يلتزم بها 

إذا كانت أجزاء كبيرة من . وبالتالي يحتاجون لوسائل ملائمة" أعلى"باعتبارهم يسعون إلى أهداف 

فهي ليست متأكدة، سلفاً على " الحقيقة"ديد بعض الشعب تفكر بالحكومة كمنظمة مسؤولة عن تح

في حالة كهذه لا يبدو من المحتمل أنه . الأقل، بأنه ينبغي معاملة كل الأفراد على قدم المساواة

سيتم فرض سيادة القانون ما لم تجعل منظمات أجنبية دعمها مشروطاً بأن تكون القواعد 

  .الدستورية ملتزمة رسمياً بسيادة القانون

نا معنيين هنا بما إذا كان مفهوم الدور الأعلى للحكومة هو نتيجة لقدرة الحكّام الحصيفين على لس

، فالمجتمعات التي تحصل فيها أنظمة قيصرية )على أساس ديني مثلاً(إعطاء شرعية لحكمهم 

بابوية على الشرعية دون دستور يضمن سيادة القانون سيكون بالكاد بوسعها إنتاج معارضة قوية 

 

١٤
MISBAHALHURRIYYA.ORG 



 

المجتمعات الإسلامية (بما فيه الكفاية لجعل الحاكم يلتزم بالحدود التي ينص عليها دستور مكتوب 

  ).قد تكون مثالاً على ذلك

بأنه ليس القدر ) ممثلي الشعب(إضافة لذلك هناك حاجة لإقناع الأجزاء ذات العلاقة من المواطنين 

إذا لم يكن الأمر . ن أعمالهم الفرديةولك) إلى حد ما على الأقل(هو المسؤول عما وصلوا إليه 

كذلك فلا يمكن توقع قيام معارضة ذات شأن عندما يحاول المستبدون الاستيلاء على السلطة 

سيفسر استيلاء الاستبداديين . ومحاولة الحكم بطريقة تعسفية بدلاً من الحكم بموجب قواعد عامة

إضافة لذلك يتعين تقييم . ضة مسألة عبثيةعلى السلطة عندئذ بأنه قضاء وقدر وسيكون إنتاج معار

إذا لم يكن الأمر كذلك، فليس هناك من معنى . الأفراد كأفراد وليس لأنهم يؤدون أدواراً معينة

  .لإعطاء الأفراد حقوقاً سلبية في مواجهة الدولة

ه الأمور لا يرتاح الاقتصاديون عادة لمفاهيم مثل القيم أو المعايير أو المواقف، حيث أن علاقة هذ

إذا كانت المواقف : الجدلية التي أطرحها هنا هي افتراضية. بالعمل الفردي كانت غالباً مثار جدل

الفردية تحدد السلوكيات الفردية، وإذا كان العمل الفردي يؤدي لنتائج على المستوى الاجتماعي، 

لأقل احتمالاً تطبيق فيترتب على ذلك أن المواقف التي لا تتطابق مع سيادة القانون ستجعل من ا

كان هناك زعم بأن الدستورية هي جزء من الحضارة . دستور قائم على سيادة القانون تطبيقاً فعّالاً

معظم الاقتصاديين يرفضون مقولات كهذه على أساس . الغربية وليست سهلة النقل لثقافات أخرى

إذا كانت . بالتالي على الحوافزالجدلية القائلة بأن النتائج تعتمد على التحديدات ذات العلاقة و
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المواقف الفردية ذات علاقة بالكيفية التي أشرنا إليها فقد تكون المسألة ببساطة أن المجتمعات غير 

هذا يعني أن السلوكيات في الواقع قابلة . قادرة على وضع التحديدات الضرورية لسيادة القانون

قة ولكن، وحسب أي حضارة بالذات، فليس للتفسير عن طريق التركيز على التحديدات ذات العلا

  .بالإمكان إدخال أي نوع من التحديدات دون تمييز

ويلاحظ . الفصل التالي يبحث في الظروف التي قد تم في ظلها إنتاج معارضة كمصلحة عامة

لكي يستطيع : وجود علاقة مباشرة بين المواقف الفردية والقدرات لحل مشكلة العمل الجماعي

 يصبحوا ناشطين فينبغي أن يقتنعوا بأن أعمالهم سيكون لها تأثير ذو جدوى، وبالتالي الأفراد أن

  .فإن المواقف الفردية المناسبة هي شرط ضروري للعمل الجماعي وإنتاج المعارضة

  المعارضة المستندة إلى عمل جماعي منظَّم

ة بمعارضة الحكومة في يبدو من المسلم به، كما أسلفنا، الافتراض بأن قيام المجموعات المنظم

حالة تراجعها عن تطبيق مضمون الدستور هو أسهل من قيام الأفراد غير المنظمين بهذه المهمة، 

إلا أن إنتاج المعارضة . لأن المجموعات المنظمة قد تمكنت فعلاً من حل مشكلة العمل الجماعي

جموعة منظمة من هو سلعة عامة وينبغي تحديد الظروف التي قد يكون فيها من المفيد لم

قبل التحول لهذه القضايا سأبحث بإيجاز الفرضيات المتنافسة لاثنين من . المشاركة في إيجادها

  .المفكرين بخصوص علاقة الجماعات المنظمة بالتنمية السياسية والتنمية الاقتصادية
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أبداً لقد أظهر مانكور أولسن أن العديد من مجموعات الضغط المحتملة لا تستطيع أن تتطور 

لتصبح جماعات ضغط فعالة لأنهم لا يستطيعون حل مشكلة العمل الجماعي والتي هي أساساً 

بأن مجموعات الضغط الأكثر ) ١٩٨٢(، يحاجج أولسن "ظهور وسقوط الأمم"في كتابه . مشكلة

بمرور الوقت تنجح المزيد من جماعات . سكوناً تتدبر أمرها لتصبح مجموعات ضغط بارزة

عيها لتوفير العائدات مما يؤدي إلى التضخم المصاحب للركود والجمود وتراجع الضغط في مسا

طالما أن : أولسن ليس معنياً مباشرة بسيادة القانون ولكن تحليله مهم لموضوعنا. النمو الاقتصادي

كما كتب أولسن فيما بعد، ) أي شاملة جامعة(جماعات الضغط لا تمثل مصالح جميع المواطنين 

بالتركيز على النتائج المقصودة للعمل الجماعي، يصل . قييم وجودها بصورة سلبيةفلا بد من ت

  .أولسن إلى الاستنتاج بأن جماعات الضغط تشكل تهديداً لسيادة القانون

أما روبرت بتنام، فهو يحاجج بأن أداء المؤسسات الديمقراطية يعتمد ليس فقط على إعدادها السليم 

: من الممكن فهم محاججته بأنها في تناقض مباشر مع حجة أولسن. دنيةبل أيضاً على التقاليد الم

كلما ازداد عدد الجمعيات الطوعية، كلما زادت درجة المدنية وبالتالي ارتفاع مستوى أداء 

بيد أنه لن تتوفر كل منظمة لها تأثيرات مفيدة كهذه، فالجمعيات المنظمة . المؤسسات الديمقراطية

حجة بتنام تستند إلى مفهوم المجتمع المدني الذي يمكن . عزز التعاون والثقةأفقياً فقط هي التي ت

  ).١٨٤٠(وأليكس دي توكوفيل ) ١٧٦٧(تقصي جذوره إلى آدم فيرغسون 
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الملتزمون بهذه الجدلية يدعون بأن من الممكن إيجاد توازنٍ للسلطات بين الحكومة من جهة وعدد 

 أن بتنام لا يتعامل مع ما يترتب على نشاطات ورغم. من الجمعيات الطوعية من جهة أخرى

الجمعيات المدنية حول إمكانية إدامة دستور يقوم على سيادة القانون، فإن من السهل تبيان العلاقة 

كلما ازداد عدد الجمعيات كلما زادت فرص قيام عدد كاف منها بالاحتجاج إذا حاولت : العرضية

  .الحكومة التراجع عن الدستور

التي يتوقع أن تكون مضرة بالنمو " مجموعات أولسن"يفن ناك وفيليب كيفر بين يميز ست

تم تصنيف اتحادات . التي يتوقع أن تكون مفيدة لإدامة دستور فعّال" مجموعات بتنام"الاقتصادي و

بينما تم تصنيف المنظمات "  مجموعات أ"العمال والأحزاب السياسية والنقابات المهنية باعتبارها 

ة أو الجمعيات التعليمية أو الفنية أو الموسيقية أو الثقافية إضافة لمجموعات الشباب باعتبارها الديني

ولم تسعف المعلومات المتوفرة المؤلفين على التمييز بشكل مقنع بين العضوية ". مجموعات ب"

  ".الضارة"و" المفيدة"

يادة القانون، وبهذا تكون لإدامة س" مجموعات أ"في رأيي أن من الضروري وجود عدد كاف من 

تبعاً لذلك فليس أولسن ولا بتنام مقنعين تماماً على الأقل . هذه المجموعات مفيدة للتنمية الوطنية

لوحدها لن يكون كافياً " مجموعات ب"وجود . فيما يتعلق بالمسألة التي يعالجانها في هذه الورقة

الرياضية قد لا يكون لديها ما يكفي من لأن عدداً كبيراً من المجموعات المنظمة أو النوادي 

هناك احتمالات أكبر لتحقيق تطبيق فعال لدستور يقوم . التهديد المحتمل لتشكيل معارضة فعالة
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على سيادة القانون إذا توفر عدد كبير بما فيه الكفاية من جماعات الضغط المعلنة لديها مصالح 

يعتبر " مجموعات أ" لذلك، وخلافاً لأولسن فإن وجود تبعاً. متباينة بما يكفي ولديها قوة تهديد كبيرة

  .شرطاً ضرورياً لجعل الدستور فعالاً

لنفترض وجود حالة تكون فيها مواقف أعضاء معظم الجماعات المنظمة لا تتناقض بوضوح مع 

لنفترض، إضافة إلى ذلك، أن عدداً كبيراً من جماعات . المواقف الضرورية لإدامة سيادة القانون

. غط الكامنة قد نجحت في حل مشكلة العمل الجماعي وبالتالي تشكيل جماعة ضغط معلنةالض

أخيراً لنفترض أنها جميعاً تبحث عن امتيازات من الحكومة وهي الامتيازات التي إذا أعطيت 

فإنها ستخفض من درجة تطبيق سيادة القانون وأن الامتيازات التي تسعى لها إحدى المجموعات 

  .على مجموعة أخرىتؤثر سلباً 

إن منح تعرفة استيراد لمجموعة ما يعني بأن صناعةً كانت حتى الآن تستخدم مواد مستوردة 

إذا كانت تلك الصناعة منظمة . لتستخدم في هذه الصناعة سيتعين عليها بعد الآن دفع أسعارٍ أعلى

من . غط الأولىأصلاً كجماعة ضغط فإنها ستعارض منح الامتياز الذي تسعى إليه مجموعة الض

هنا فإن الاشتراط بضرورة أن تكون جماعات الضغط ذات مصالح متضاربة يعني بأن 

المجموعات التي ستتأثر سلباً بامتيازات معينة هي مجموعات منظمة أيضاً، فلديها حوافز واضحة 

بيد أن المعارضة تنجح فقط في حالة إذا كانت . لمعارضة منح امتيازات معينة
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أي إذا كانت معارضتها تقلل من المنفعة الصافية —موعات المعارضة ذات شأنالمج/المجموعة

  .للحكومة نتيجة منحها معاملة تفضيلية إلى حد أقل من المنفعة الصافية لعدم منح معاملة تفضيلية

لنفترض أن منتجي الصلب المحليين قد . قد يساعد مثال بسيط للغاية في إيضاح هذه الجدلية

على مشكلة العمل الجماعي وأنشأوا جماعة ضغط تطالب الآن بتعرفة للصلب نجحوا في التغلب 

أدناه وسعر الصلب في السوق العالمي هو ) ١(منحنى وارداتهم موضح في الشكل . المستورد

). ت+عسعر(فستكون تكلفة الصلب المستورد ) ت(إذا حصل منتجو الصلب على منحة ). عسعر(

المحليين للصلب الذين يستخدمون الصلب كمدخل إنتاجي مثّله منحنى الطلب بالنسبة للمستهلكين 

أ ب ج (في حالة منح تعرفة تكون الخسارة المتجمعة لمستهلكي الصلب . الخط الموضح في الشكل

وهذا يعني أن فرق الخسارة هو ما يمثله ) أ ب د هـ(أكبر من مكاسب منتجي الصلب ) هـ

جماعتي الضغط يستخدمان نفس التكنولوجيا في إذا افترض المرء أن كلا ). ب ج د(المثلث 

الضغط على الحكومة وأن النجاح هو محصلة مجموع الموارد التي تم إنفاقها، فإن مستهلكي 

لمنع منح التعرفة زيادة عن أقصى ما ) ب ج د(الصلب سيكونون قادرين على إنفاق ما يصل إلى 

  .قد يدفعه منتجو الصلب للحصول على التعرفة
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  )١(الشكل 

  التأثيرات المصلحية للتعرفة على المنتجين والمستهلكين
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 عالسعر

 ت+عالسعر

 العرض

  السعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظمين بطريقة 
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لشن حملة ضد ) أ ب د هـ(إقرار التعرفة إلا إذا استطاعوا أن يحشدوا على الأقل موارد 

احتمالات إدامة سيادة القانون لا تزداد بشكل طردي مع زيادة عدد جماعات الضغط، بل . التعرفة

هي بالأحرى تزداد بملاءمة وجود مجموعة ضغط تطلب امتيازاً ومجموعة ضغط أخرى 

  .اماً في ذلك المطلبتعارضها تم

في الأنظمة البرلمانية يمكن . تركز جدلية ثانية تتعلق بإدامة سيادة القانون على الجسم التشريعي

قد تكون الحاجة . تأمين توازن يحفظ هذه الهيئة إذا كان المشرعون يمثلون مصالح متعارضة

في . أوتوقراطي واحد" ءشرا"عدد من الأعضاء في البرلمان أكثر كلفة من ") شراء"أو (لإقناع 

حالة الوسط ستنخفض المنافع الصافية من السعي للحصول على عائدات في النظام البرلماني إلى 

  .الصفر وبهذا سيكون من الأفضل إنفاق مخصصات أقل لهذه الغاية

فهل نستطيع الاعتماد على : إذا افترضنا أن استمرار وجود نظام برلماني قد لا يدوم طويلاً

ضغط متعارضة إذا حاول أوتوقراطي حل البرلمان؟ كما أسلفنا قبل قليل، هناك أيضاً جماعات 

لنفترض أن هناك العديد . علاقة في هذه الحالة للخطر المحتمل من قبل جماعات ضغط معارضة

إذا كان . من جماعات الضغط التي تفضل نظاماً غير أوتوقراطي على نظام أوتوقراطي

ولكن إذا كان . يعتمد على تعاونهم فستغدو أيام سيادة القانون معدودةالأوتوقراطي المحتمل لا 

هناك تحت تصرف جماعات الضغط إمكانية تهديد كبيرة وذات مصداقية فقد يكون من الممكن 

يمكن معرفة الإمكانيات التهديدية لمجموعة ما من قدرتها ورغبتها في فرض . إدامة سيادة القانون

 

٢٢
MISBAHALHURRIYYA.ORG 



 

 يخفضون الناتج الاجتماعي الصافي والمنافع المترتبة على ذلك تكلفة على الآخرين وبذلك

غالباً ما تتعلق الإمكانيات التهديدية لمجموعة ما بكميات الموارد التي لديها، . للجماعات المختلفة

فلنفترض أن رجال الدين لا يسهمون بأي شيء مباشرة هم : ولكن المسألة ليست كذلك دائماً

اعي الصافي، وإضافة لذلك لا يملكون كميات كبيرة من الموارد بل أنفسهم في الناتج الاجتم

في حالة كهذه يمكن للمرء الافتراض بأنه سيكون لديهم . يمارسون ضغوطاً كبيرة على أتباعهم

في الحالات التي تفكر فيها الحكومة بتجاهل القيود . بالتأكيد قدر من الإمكانيات التهديدية

إن جماعات الضغط لا تستطيع منع الحكومة من ذلك إلا إذا كان المنصوص عليها في الدستور ف

  .بإمكانها التهديد بشكل جدي بنوع من الرد

ولكن لنفترض أن الحكومة لا تعتمد على تعاون مجموعة ضغط قد يكون عرضة للتأثير بتشريع 

سيادة إذا لم يكن هناك مجموعة أخرى مستعدة للانضمام للمعارضة فإن . لبعض المصالح الخاصة

وحيث أن المجموعات الأخرى لن تكون أسوأ حالاً إذا نجحت الحكومة في . القانون ستتأثر سلباً

منحها معاملة خاصة وبالتالي الانحراف عن سيادة القانون، فلن يكون لديها سبب مباشر لمعارضة 

ة لا لنفترض أن الحكوم. الحكومة وإعلان تضامنها مع المجموعة المستهدفة من قبل الحكومة

تعمل على تنفيذ تشريعها التمييزي إذا عارضته بعض المجموعات غير المتأثرة مباشرة لأن ذلك 

المجموعات غير المتأثرة مباشرة قد تبدي معارضتها اليوم رغم أنها غير . سيجعلها أسوأ حالاً
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ة قد تؤدي إذاً إلى اعتبارات التبادلي. متأثرة سلبياً اليوم لأنها قد تصبح هدفاً لمعاملات تمييزية غداً

  .بروز عادات تعاونية في إنتاج المعارضة كسلعة عامة

بالإجمال، هناك شرط ضروري لإبقاء الحكومة ضمن الحدود التي نص عليها الدستور وهو 

ورغم أن دستوراً مكتوباً قد . وجود مجموعات معارضة تستطيع مواجهة مزوِّد السلعة العامة

 لإجراءات الحكومة، فإنه لا يمكن أن يضمن أنه سيتم إنتاج يساعد في تحديد المدى المشروع

إن وجود عدد كاف من . معارضة في أي وقت تتجاوز فيه الحكومة حدودها الدستورية

. المجموعات تمثل مصالح متضاربة ولديها إمكانية تهديد فعالة قد يساعد على إدامة سيادة القانون

 إذا نجحت المجوعات في تنظيم واكتساب امتيازات خاصة :هذه النتيجة تعود لجدلية اليد الخفية

وتبين أدبيات السعي للحصول على . فإنها ستقوض سيادة القانون وتلحق الضرر بكل طرف آخر

عائدات بأن الموارد التي تنفق على جهود الضغط غير منتجة، ولكن، وخلافاً للنقاش المتزمت، 

عات الضغط في منع الحكومة وجماعات أخرى إذا نجحت جما: فإن وجهة نظري لا تنتهي هنا

من الموافقة على الإعفاء من قواعد قابلة للتعميم فإنها قد تصبح كلب الحراسة عن غير قصد 

بعبارة أخرى فإنها تصبح حامية لسيادة القانون رغم أنها مدفوعة فقط بمنفعتها . لسيادة القانون

  .الخاصة

المفيد لليد الخفية يعتمد على وجود قواعد كافية تم وضعها تقليدياً، هناك من يحاجج في أن الأداء 

إلا أن وجود الدولة إضافة إلى . أي اليد المنظورة للتشريع—ومراقبة تطبيقها من قبل الدولة
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لقد قلت بأنه إذا . قدرتها ورغبتها في وضع وتنفيذ مؤسسات كافية لا يمكن اعتبارها أمراً مسلماً به

مع سيادة القانون فإن إمكانية تطبيقه تعتمد على تفاعل مصالح جماعات كان دستور ما متطابقاً 

لم نتطرق هنا إلى السؤال المتعلق بلماذا وكيف خرج الدستور أساساً إلى حيز . الضغط والحكومة

وقد أوردت في أماكن أخرى وجهة نظري القائلة بأن جمعيات سيادة القانون هي نتيجة . الوجود

 مجموعة كبيرة من ذوي المصالح المتضاربة الذين تعلموا أنه لا يمكن لعمليات المساومة بين

الوصول إلى حل وسط لمصالحهم المتنافسة إلا إذا وافقوا على قواعد يمكن تطبيقها على نطاق 

بل إنه يمكن تفسير سيادة القانون باعتبارها . هذه، بدورها، هي أهم سمات سيادة القانون. شامل

 لعدد متزايد دوماً من جماعات الضغط تحاول تأمين حصة لها من العائدات النتيجة غير المقصودة

كما يمكن لليد الخفية، تبعاً لذلك، وتحت ظروف معينة أن . التعاونية التي تنجم عن وجود الدولة

  .تؤدي إلى تلك المؤسسات التي تعتبر شرطاً مسبقاً للأداء النافع لأسواق السلع التقليدية

نظر الخاصة بعمل جماعات الضغط صحيحة، فإن دورها في إدامة سيادة إذا كانت وجهة ال

ورغم أن هناك حاجة لعدد كاف من الجماعات القوية . القانون هو متناقض على نحوٍ ما

والمتضاربة المصالح، فإن وجودها يهدد إدامة سيادة القانون إلى الحد الذي تنجح فيه في سعيها 

  .)1(للحصول على عائدات

                                                 
 تشبه هذه الجدلية تناقضاً ظاهرياً وصفه دوغلاس نورث عندما لاحظ بأن وجود الدولة هو شرط ضروري )1(

 .للنمو الاقتصادي ولكنه في نفس الوقت مصدر للخراب الاقتصادي
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  قة الثقافة الدستوريةحول علا

إذا أقر مجتمع ما دستوراً يشابه كثيراً دستور الولايات المتحدة، ولكن الحكومة، وفي غياب 

معارضة من جماعات ضغط، تتجاهل بعض القيود المنصوص عليها في الدستور، فسرعان ما 

راً جديداً آخر وإذا ما أقر ذلك المجتمع نفسه مستقبلاً دستو. سيصبح الدستور مجرد رسالة ميتة

حتى لو كانت قد —يقوم على سيادة القانون فإن احتمالات نجاحه ستنخفض بسبب الفشل السابق

  .تشكلت خلال هذه الفترة جماعات ضغط قادرة على تقديم المساعدة

على المدى البعيد، قد يكون لتجربة أن الدستور لا يقيد الحكومة بصورة فعالة عواقب على كيفية 

قد يجري تفسير الدستور باعتباره مجموعة . من جانب قطاعات كبيرة من المجتمعفهم الدستور 

من الحقوق القابلة للتطبيق ولكنه في نفس الوقت مجموعة من الأماني لا علاقة لها إلى حد كبير 

  .في بيئة كهذه تزداد صعوبة تطور مجتمع يقوم على سيادة القانون. بالسلوك الحقيقي للحكومة

إذا كانت .  تفسر بها أغلبية المجتمع دستورها قد تكون أهم نواحي الثقافة الدستوريةالطريقة التي

دون أي صلة بالواقع، فإن سيادة القانون " كتاب أمنيات"غالبية المجتمع تفهم الدستور على أنه 

 كما أن إدماج. ستكون ضعيفة وسيفشل الدستور المكتوب في تقييد الدولة التي تقوم بإعادة التوزيع

حقوق إيجابية مثل حق دفع أجر العمل وحق الحصول على سكن ملائم في الدستور يعزز وجهة 

ويقلل في ذات الوقت من احتمالات أن يصبح دستوراً " كتاب أمنيات"النظر القائلة بأن الدستور هو 

  !).ندرة الموارد تعني أنه لا يمكن تحقيق جميع الأمنيات. (فعالاً
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  أسئلة أخرى

القائلة بأن قدرة مجتمع ما على وضع وتطبيق دستور يقوم على — تم طرحها هناالجدلية التي

هذا . لها دلالات بعيدة حول الطريقة التي نفكر بها بالدستور—سيادة القانون هي قدرة مقيدة بشدة

بقي هناك الكثير . صحيح بشكل خاص بالنسبة لفهم الدستور باعتباره أداة للالتزام الذاتي الجماعي

ينبغي للبحث المستقبلي أن يتطرق إلى . مل، خصوصاً بالنسبة لعلاقة الزمن والتسلسلمن الع

تأسيس دستور قائم على —وهل هناك حالات مدعومة بتجارب—هل من الممكن: الأسئلة التالية

سيادة القانون أولاً ثم بروز جماعات الضغط الضرورية لإدامته بعد ذلك فقط؟ وإذا كانت دساتير 

تينية تزعم أنها متطابقة مع سيادة القانون ولكنها تفشل دائماً في تحقيق تلك المثاليات، أميركا اللا

فما هي الصفقات الضمنية بين جماعات الضغط ذات العلاقة؟ وما الذي يجعل دستوراً مطابقاً 

شكلياً لسيادة القانون جذاباً إلى هذا الحد؟ وهل الغرض من الدساتير أن ترضي بصورة رئيسية 

 بلد ما أم إرضاء المنظمات الدولية؟ وكيف يمكن للمرء أن يفسر الثقة الظاهرية لشعوب شعب

  بلدان عديدة في أميركا اللاتينية بالقوة المقيدة للدساتير رغم وجود أدلة قوية تثبت العكس؟

  

عضو في وحدة الاقتصاد المؤسساتي في معهد ماكس بلانك لأبحاث الأنظمة : ستيفان فويت
االاقتصادية ي . في جينا، ألمان
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